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تعريف المركز اللبناني 
لحقوق الإنسان

المركز اللبناني لحقوق الإنســان هو منظمة لبنانية 
غير سياســية وغير ربحية ومستقلة ترعى حقوق 

الإنسان، ومقرها في بيروت.

تم إنشــاء المركز اللبناني لحقوق الإنسان في العام 
2006 من قبل الحركة الفرنســية اللبنانية سوليدا 

)دعم اللبنانيين المعتقلين تعســفا( التي تنشط 
منذ عام 1996 في المعركة ضد الاعتقال التعســفي 

والاخفاء القســري والإفلات من العقاب لمرتكبي 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

يراقب المركز اللبناني لحقوق الإنســان أوضاع 
حقوق الإنســان في لبنان، ويعمل ضد الاخفاء 

القســري والإفلات من العقاب، والاعتقال التعسفي، 
والعنصريــة، ويوفر إعادة التأهيل لضحايا التعذيب.
وينظــم المركز بانتظام مؤتمرات صحفية وورش 

عمــل ودورات تدريبية ولقاءات للتوعية حول حقوق 
الإنســان في لبنان ويسجل انتهاكات حقوق الإنسان 

ويوثّقهــا من خلال التقارير والبيانات الصحفية.
ويدعم فريق المركز اللبناني لحقوق الإنســان على 

أرض الواقع المبادرات الرامية إلى الكشــف عن مصير 
جميع المفقودين في لبنان.

كمــا يتابع على نحو منتظم العديد من حالات 
الاعتقال التعســفي والتعذيب بالتنسيق مع 

منظمــات لبنانية ودولية، وفريق الأمم المتحدة 
العامل المعني بالاعتقال التعســفي والمقرر الخاص 

المعني بالتعذيب.

فــي العام 2007، افتتح المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان مركز نسيم، وهو مركز لإعادة تأهيل 

ضحايــا التعذيب في بيروت، وهو عضو في المجلس 
الدولــي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب )IRCT( الذي 

يوفــر دعم متعدد التخصصات لضحايا التعذيب 
وأسرهم.

ويجمع المركز اللبناني لحقوق الإنســان مراجعة 
يومية للصحف حول انتهاكات حقوق الإنســان 

والحــالات القضائية الجارية في لبنان، والتحديثات 
اليومية لعدة مدوّنات.

إن المركز اللبناني لحقوق الإنســان هو أحد الأعضاء 
المؤسســين للاتحاد الأورو-متوسطي ضد الاخفاء 

القســري )FEMED(، وهو عضو في الشبكة الأوروبية 
المتوســطية لحقوق الإنسان )EMHRN( وشبكة 

اس او اس تعذيــب من المنظمة العالمية لمناهضة 
.)FIDH( التعذيب، والاتحاد الدولي لحقوق الإنســان

المانحين
إن المركز اللبناني لحقوق الإنســان ممتن للغاية 

للدعم المالي الذي يتلقاه من الأفراد والمؤسســات 
والســفارات، مما يجعل عملنا في لبنان ممكن. 

فكرمهم يســمح للمركز الرد على انتهاكات حقوق 
الإنســان، والعمل بشكل مستقل بعيداً عن المصالح 

السياســية أو الاقتصادية أو الدينية.

•  AEDH  )العمل معا من أجل حقوق الإنســان( 
- دعم أنشــطة المساعدة القانونية للعمال 

المهاجرين.

•  دانيدا / وزارة الشــؤون الخارجية في الدنمارك - من 
  )RDPP( خــلال التنمية الإقليمية وبرنامج الحماية

لدعم مشــروع "المساعدة القانونية للأشخاص 
المعرضين للخطر في ســياق الحرب في سوريا".

•  المؤسســة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين 
عن حقوق الإنســان قدمت الدعم لمشروع 

"المســاعدة القانونية للسجناء الضعفاء في 
السجون اللبنانية".

•  اللجنة الدولية للصليب الأحمر - دعمت بشــكل 
جزئي مشــروع "المساعدة القانونية للسجناء 

الضعفاء في السجون اللبنانية".

•  مؤسســة أوك - دعمت ماليا مركز نسيم.

•  المنظمــة الدولية المناهضة للتعذيب - دعمت 
المســتفيدين من مركز نسيم من خلال برنامج 

المساعدة الاجتماعية.

•  مؤسســة المجتمع المفتوح - قدمت الدعم 
لمشــروع "المساعدة القانونية للسجناء الضعيفاء 

في السجون اللبنانية".

•  صندوق ســيغريد راوزينغ  - أمّنت للمركز اللبناني 
لحقوق الإنســان التمويل لمختلف الأنشطة.

•  ســفارة مملكة هولندا في لبنان - قدمت للمركز 
اللبناني لحقوق الإنســان التمويل لمختلف الأنشطة.

•  صنــدوق الأمم المتحدة للديمقراطية 

•  دعم مشــروع "تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في 
لبنان".

•  مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنسانية 
- قدم الدعم للمشــروع "المساعدة القانونية 

للأشــخاص المعرضين للخطر في سياق الحرب في 
سوريا"

•  صنــدوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب 
- يدعم مركز نســيم في إعادة تأهيل ضحايا 

التعذيب.

•   الجهات المانحة خاصة - تســاهم بانتظام في 
تمويل أنشطة المنظمة.
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الإعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان

• 6 محامين )5 يقدمون المســاعدة القانونية و1 
يقدّم الاستشارات القانونية(

• تلقى 320  شــخصا المساعدة القانونية في عام 
2015 )زيادة بنســبة ٪200 قارنة مع 2014(

• تم الإفراج عن 158 من الســجناء الضعفاء
• تم تقديم الاستشــارات القانونية الى 157 شخص

• تم تقديم الاستشــارات القانونية الى 243 شخص 
في مكتب المركز اللبناني لحقوق الإنســان

•  تم نشــر تقرير 1
• 4 بيانــات صحفية /  مؤتمرات صحفية 

• تــم عقد دورة  تدريبية للمحامين
• تم تنظيم طاولة مســتديرة للنقاش

• تــم عقد لمؤتمر وطني للوقاية من التعذيب 

مركزنسيم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب 

• تمت مســاعدة 133 مستفيدون عام 2015
• تم تســجيل 88 مستفيذ جديد في عام 2015 

• 1382 استشارة مقدّمة 
     - 611 طبيب نفســي

     - 343 محامــي
     - 238 أخصائــي اجتماعي

     - 190 طبيــب عام
• المســتفيدون هم ٪80 من الذكور و ٪20 من الإيناث 

العمال المهاجرين، وطالبي اللجوء 
واللاجئين

• مساعدة 63 شخص
• تنظيم حدث
• بيان صحفي

لمحة عن وضع حقوق الإنسان وبناء 
القدرات وتوسيع الشبكات

• تــم الإطلاع على  صفحة المدوّنة 250850 مرّة
• تــم الإطلاع على  الموقع الإلكتروني 170000 مرّة 

• تمنشــر 6167 مقالة على الموقع الإلكتروني منذ 
عام 2013

• تم نشر تقرير 
• تم تنظيم ورشــتي عمل مع طلاب الصحافة

)132 مشارك(
• تم تنظيم 4 فعاليات لحقوق الإنســان

)أكثر من 160 مشاركا(
• شــارك 8 طلاب في برنامج التدريب للصحافة
• تم نشــر 21 مقالة تتعلّق بحقوق الإنسان من

قبل متدربين
• تم عقد مؤتمر صحفي 

• أقيمت حفلة توزيع جائزة "أفضل حقوق الإنســان" 

وقائع وأرقام

الاعتقال الاعتباطيّ والتعذيب

الاعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان

الموضوع: المساهمة بشكل فعال في 
الحد من ممارسة الاعتقال التعسفي 

والتعذيب في لبنان

1. المساعدة القانونية للسجناء الضعفاء 
في السجون اللبنانية

في لبنان، تجاوز عدد الســجناء تقريبا ثلاثة أضعاف 
قدرات مرافق الاحتجاز. وفي الوقت نفســه، يمكن 

الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين والســجناء فورا 
لو كان بإمكانهم الحصول على مســاعدة قانونية 

كافية.

لا يزال عدد كبير من حالات الاعتقال التعســفي 
قائمــة: أجانب محتجزين بعد انتهاء مدّة عقوبتهم 

ومعتقلين "عالقين" في الســجون لأسباب إدارية 
أو ماليــة، ومعتقلين مدانين بعدة أحكام وينبغي 

الإفــراج عنهم وفقا لقانون الأحكام التراكمية 

والاعتقال على أســاس التمييز القومي والاعتقالات 
على أســاس التوجه الجنسي، وعدم مراعاة 

الإجراءات.

المســاعدة القضائية غير الكافية من قبل الدولة 
اللبنانيــة، والمبالغ غير الكافية التي تدفع للمحامين 

في نهاية كل ســنة تقويمية والتي لا تغطي 
النفقات الحقيقية للقضايا، هي من أســاس هذه 

المشــكلة. ونتيجة لذلك، لا يملك المحامون إمكانية 
للدفاع بشــكل فعال عن السجناء ذوي الدخل 

المنخفض الذين لا يســتطيعون تغطية نفقات 
معينــة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأجانب الذين أدينوا 

لدخولهم أو إقامتهم بشــكل غير مشروع ليسوا 
مشــمولين في نظام المساعدة القانونية المقدمة 
مــن قبل الدولة اللبنانية، وبالتالي، يتركون في حالة 

الجمــود بدون محامي للدفاع عن قضاياهم.

ويعيش اللاجئون من ســوريا أيضا في وضع قانوني 
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غير مســتقر في لبنان، فهو بلد لم يوقع على 
اتفاقية جنيف لعام 1951 بشــأن وضع اللاجئين 

وببســاطة يتسامح مع وجودهم على أراضيها بدون 
منحهــم الحقوق والحماية التي ينبغي أن يحصلوا 

عليها كلاجئين.

عندما يتم القبض على اللاجئين الســوريين من قبل 
ســلطات في لبنان، أو عندما يكون لديهم قضايا 

قانونيــة مع الأجهزة الأمنية أو المحاكم في لبنان، 
فلا يمكنهم الاســتفادة من الاتصالات الاجتماعية 

لتعيين المحامين الذين يمكنهم مســاعدتهم 
بشــكل فعّال في المحاكم. وعلاوة على ذلك، 

بســبب قضية لجوئهم، غالبا لا يمكنهم تحمّل 
نفقات المحامي ونظام المســاعدة القانونية التي 

تقدّمهــا الدولة اللبنانية غير كافي للتعامل مع 
العدد الكبير للطلبات )بســبب عدم كفاية التمويل(.

في كل عام، يوفر المركز اللبناني لحقوق الإنســان 
المحامين للســجناء الذين لا يستطيعون تأمينهم، 

وتســمح هذه المساعدة القانونية للعشرات من 
السجناء امكانية الافراج عنهم.

ويتم تنفيذ هذا المشــروع بدعم مستمر من قبل 
مؤسســة المجتمع المفتوح وسفارة مملكة هولندا 

فــي لبنان. وفي العام 2015، تمكن المركز اللبناني 
لحقوق الإنســان من تأمين تمويل إضافي لهذا 

البرنامج ومســاعدة عدد أكبر من المستفيدين من 
أي وقــت مضى. وتم تقديم التمويل الإضافي من 

قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دانيدا،والشــبكة 
الأورو-متوســطية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

2. التنفيذ
فــي خلال الفترة التي يغطيها التقرير، واصل المركز 

اللبناني لحقوق الإنســان زيارة السجون اللبنانية 
ولقاء  ضحايا الاعتقال التعســفي وضحايا التعذيب. 

وتمــت إحالة العديد من الحالات أيضا إلى المركز 
اللبناني لحقوق الإنســان من قبل زوار السجن وأسر 

وأقارب الســجناء المعنيين. كما واصل المركز توثيق 
ومتابعــة قضاياهم وفقا للمتطلبات والاحتياجات 

المحددة للمستفيدين من البرنامج.

تمكن المركز اللبناني لحقوق الإنســان من تأمين 
تمويل إضافي في العام 2015 وقام بتوســيع فريق 

المحامين إلى 5 أعضاء. لذلك، زاد عدد المســتفيدين 
من المســاعدة من قبل برنامج المساعدة القانونية 

بشــكل كبير في العام 2014. وفي الواقع، تلقى 
320 ســجينا ضعيفاً المساعدة القانونية من جانب 

محامي المركز اللبناني لحقوق الإنســان في العام 

2015. وبالمقارنــة مع عام 2014، يظهر هذا الرقم 
زيادة قدرها 200٪.

ونتيجة لهذا البرنامج، تم الإفراج عن 158 ســجيناً 
ضعيفــاً حتى الآن، وهو ما يمثل ٪49.4 من جميع 

الحالات المســاعدة. ومع ذلك، فإن هذا الرقم 
ســيرتفع بشكل اكبر لأن عدد كبير من 162 سجين 

ضعيف المتبقين لا يزالون يتلقون مســاعدة من 
المحامين.

من بين 320 شــخصاً تمت مساعدته في العام 2015، 
كان 166 منهم لاجئين سوريين.

ويغطي برنامج المســاعدة القانونية الذي ينفذه 
المركز اللبناني لحقوق الإنســان التدخلات التالية 

للسجناء في السجون اللبنانية:
- الإستشارة القانونية.

- الاتصال بالسفارة المعنية؛
- المساعدة على السفر؛
- الدفاع في المحكمة؛

- تخفيض العقوبة.
- دفع رسوم القضائية؛

- المساعدة في مراكز الشرطة.
- فرض تنفيذ الأحكام بشــكل متزامن.

3. الاستشارات القانونية في مركز
فــي عام 2015، وبدعم من EMHRF، بدأ المركز 

اللبناني بتقديم الاستشــارات القانونية للاجئين 
وغيرهــم من الضعفاء من أفراد المجتمع المضيف 

)علــى الأخص ضحايا التعذيب( في مقر المركز 
اللبناني لحقوق الإنســان. ويوفر محامي اللاجئين 

والضعفاء من أفراد المجتمع المضيف الإستشــارة 
بخصــوص الملفات الخاصة بهم في المفوضية 

الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 

المساعدة القانونية للسجناء الضعفاء

ووضعهــم القانوني في لبنان أو أي قضية أخرى 
قانونية قد تكون لديهم )الســكن وعمليات الإخلاء 

والنزاعات بشــأن الأرض والإيجار والقضايا المدنية 
والعنف المنزلي وتســجيل المواليد وحالات الزواج 

المبكــر والتعرف على الوثائق والوضع القانوني 
وتجديــد الوثائق؛ وما إلى ذلك(. ويتم تحويل الحالات 

مــن قبل المفوضية ووكالة الغوث الدولية واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر وشــركائهم وكذلك 

مــن المنظمات غير الحكومية الأخرى. وتعطى 
الأولويــة للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك: المثليين 

وضحايا العنف الجنســي والجنساني والصحفيين 
والمدافعين عن حقوق الإنســان واللاجئين 
الفلســطينيين من سوريا وضحايا التعذيب.

في المجموع، تم تقديم 243 استشــارة إلى 157 
شــخصا. وكانت غالبية المستفيدين من سوريا 

ولبنان والكاميرون والسودان وإثيوبيا.

من بينهم، 6 كانوا طالبي اللجوء، و 60 مســجلين في 
المفوضية، و6 لاجئين غير مســجلين.

4. التقارير المنشورة
في 16 نيســان 2015، نشر المركز تقرير بعنوان "نساء 

وراء القضبان - الاعتقال التعســفي والتعذيب". 
ويذكر التقرير أن: 

"... %52 من النســاء المعتقلات في لبنان في عام 
2013 و 2014 تعرضوا للتعذيب الشــديد من قبل 

قــوى الأمن في أثناء التحقيقات."

الضرب والحرمان والتأخير - والإذلال والتهديد 
والشتائم - وانتهاكات الخصوصية من قبل 

المحققين الذكور أو الحراس؛ تلك هي الطرق 

الرئيسية للتعذيب وسوء المعاملة التي تعرضت لها 
غالبية النساء اللواتي تمت مقابلتهن من قبل المركز 

اللبناني لحقوق الإنسان وتم توثيقها في التقرير.

كمــا يلحــظ التقرير أيضا أنه "في ٪76 من الحالات 
الموثقــة، تُحمّــل قوى الأمن الداخلي ومراكز 

الشــرطة مســؤولية التعذيب. فعدد من النساء 
زعمــن أنهــن تعرضن للتعذيب على أيدي رجال 

بلباس مدني من الجيش أو المخابرات أو الشــرطة، 
أو من قبل رجال ميليشــيات خارج الأماكن الرســمية 

للاســتجواب. وفي ٪60 من الحالات، وكان الغرض 
مــن التعذيــب هــو انتزاع اعترافات من المعتقلين، 

أو اعترافات مع نوع آخر من المعلومات )أســماء 
ومواقــع( فــي ٪40 من الحالات ".

ويتضمن التقرير شــهادات مؤلمة من امرأة اعتقلت 
في سبتمبر 2014.

"... كل يــوم، كانــوا يأخــذوي إلى غرفة التحقيق، 
ويضربوني في جميع أنحاء جســدي بعصا ثم 
يصعقونــي بالكهرباء. فأعطيهم المعلومات 

ليتوقفــون عــن تعذيبي، لكنهم لا يصدقونني، 
ويريــدون دائما أكثــر. فكانوا يصعقوني بالكهرباء 

ولا يتوقفــون عــن ضربي وركلي في بطني 
وظهــري. ثم أعطونــي وثيقة وطلبوا مني التوقيع 

عليها. لم أكن قادرة على اســتدعاء أي شــخص. لا 
زوجــي ولا محــام ولا أحــد زارني. أصبت بالذعر.

ثــم نقلــت إلــى القاضي. فطلبت محام لكنه رفض. 
وعلــى الرغــم من أن المحققين الذين عذبوني 
كانــوا موجوديــن، أخبرت القاضي عن التعذيب 
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وكيــف أجبرونــي على الاعتراف. حتى أنني أريته 
الآثار على جســدي، وطلبت رؤية طبيب شــرعي، 

لكنه رفض أيضا ببســاطة عن طريق الايماء برأســه."

5. جلسات المحاكم ضد المركز اللبناني 
لحقوق الإنسان

عقدت أوّل جلســة محكمة عامة ضد أعضاء المركز 
اللبناني لحقوق الإنســان لشجب مزاعم التعذيب 

فــي 17 مارس 2015 في قصر العدل في بعبدا 
)محكمة النشــر(. وتم اتهام أعضاء المركز بناءاً على 

تقرير نُشــر في عام 2011، من قبل المركز اللبناني 
لحقوق الإنســان مع منظمات غير حكومية أخرى. 

وقدمت الوثيقة تقريراً شــاملا عن التعذيب في 
لبنان، بناء على شــهادات ومعلومات من مصادرها 

الأولى، وشــجب ممارسة التعذيب من قبل الأجهزة 
الأمنيــة المختلفة والجهات الفاعلة من غير الدول.

وبعد نشــر التقرير بوقت قصير، تم استدعاء 
شــخصين من أعضاء مجلس إدارة المركز اللبناني 

لحقوق الإنســان، وهما ماري دوناي وديع الأسمر، من 
قبل الشــرطة للتحقيق معهما. وشرحوا لهما أن 

زعيم حركة أمل نبيه بري )الذي يشــغل أيضا منصب 
رئيس مجلس النواب اللبناني( قد تقدم بشــكوى 

ضدهــم لأن التقرير المذكور ذكر مزاعم التعذيب 
التي ارتكبها أعضاء حركة أمل.

وقالت الشــرطة أن حركة أمل تعتبر هذه الادعاءات 
كتحريــض على الفتنة الطائفية وتعدي على وحدة 

البلاد وتشهير واتهامات كاذبة.

وحضر الجلســة العلنية ممثلو الاتحاد الاوروبي 
والامم المتحدة والســفارات المختلفة، وسائل 

الإعــلام والمنظمات غير الحكومية، المنظمات غير 
الحكوميــة الدولية وغيرهم من المواطنين.

وكان من المقرر أن تعقد الجلســة الثانية في 
11 يونيــو 2015. فحضر ممثلو عن الاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحدة والســفارات المختلفة، وسائل 

الإعــلام والمنظمات غير الحكومية، المنظمات غير 
الحكوميــة الدولية وحضر غيرهم من المواطنين 
الجلســة. إلّا انه تم تأجيل الجلسة إلى 17 ديسمبر 

2015. وفي 17 ديســمبر عام 2015، تم تأجيل الجلسة 
إلى 19 أبريل 2016

6. الأنشطة الأخرى
في خلال الفترة المشــمولة بالتقرير، قام المركز 

اللبناني لحقوق الإنســان بالنشاطات التالية:

8 مارس 2015 - مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم 
العالمي للمرأة

بمناســبة الذكرى الأربعين ليوم المرأة العالمي، أصدر 
المركز اللبناني لحقوق الإنســان بيان صحفي عرض 

فيه بعض البيانات من تقرير "نســاء وراء القضبان 
- الإعتقال التعســفي والتعذيب". فقال الأمين 

العام للمركز وديع الأســمر"لا يزال الرجال والنســاء 
يواجهون التعذيب المنهجي على نطاق واســع 

فــي خــلال التحقيقــات"، مضيفا "كنا نأمل، في خلال 
إعداد هذا التقرير، أن المرأة ســتكون أقل تأثرا من 

الرجال بالاعتقال التعســفي والتعذيب، ولكن الأمر 
ليس كذلك. "

16 أبريل 2015 - إطلاق تقرير "نساء وراء القضبان - 
الاعتقال التعسفي والتعذيب"

عقد المركز اللبناني مؤتمراً صحفيا ونشــر تقريراً 
بعنوان "نســاء وراء القضبان - الاعتقال التعسفي 

والتعذيب". وبهذه المناســبة، أشار السيد وديع 
الأســمر، الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق 

الإنســان، أن "أحكام المادة 47 من قانون الإجراءات 
الجنائية ليســت كافية لحماية الأشــخاص 

المحتجزيــن مــن التعذيب، وخاصة لأن المتهم 
لا يســتطيع التحدث بســرية مع محام، وبالتالي 

التعذيــب. وعــلاوة على ذلك، يمكن أن تتجاوز 
الشــرطة مدة الإعتقال بدون أي تدخل قضائي ".

4 مايو 2015 - مؤتمر صحفي
عقد المركز اللبناني لحقوق الإنســان مؤتمر صحفي 
وأثار فيه تســاؤلات بشأن طارق الخوري، وهو مواطن 

 السيّد وديع الأسمر )الأمين العام للمركز - على اليسار( والسيّدة ماري دوناي
)مديرة المركز( في جلسة المحكمة

لبنانــي يبلــغ من العمر 40 عاماً، اعتقل في 2 مايو 
2015 فــي الصباح من قبل الأمن العام لدى وصوله 
إلــى مطار بيروت. ووفقاً للمركز، فقد حُكم عليه 

بالســجن غيابيا - على أساس اعترافات انتزعت تحت 
وطــأة  التعذيب من معتقل آخر والوثائق موقعة 

علــى يد الجنرال ريمون عازار. وتمت تغطية المؤتمر 
الصحفي من قبل وســائل الإعلام التالية : أل بي 

ســي، الجديد، الأنوار، اللواء، ان ان أي، المدن، وومان 
نيوز ولوريان لو جور.

22 مايو 2015 - تدريب للمحامين
تــم تنظيم دورة تدريبية للمحامين من قبل المركز 

اللبناني لحقوق الإنســان. وعقدت الأستاذة حسناء 
عبــد الرضا، احدى المحامين في المركز دورة تدريبية 

للمحاميــن الآخرين من أعضاء نقابة المحامين في 
بيروت. وفي أثناء التدريب، عرضت الأســتاذة عبد الرضا 

عدة تقنيات وأســاليب لمساعدة المستفيدين. 

26 يونيو 2015 - اليوم العالمي لدعم ضحايا 
التعذيب

بمناســبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، 
أصدر المركز اللبناني لحقوق الإنســان بياناً صحفياً، 

مؤكــدا أن مــا يقارب ٪60 من جميع الذين اعتقلوا بين 
عامــي 2009 حتى عام 2014 تعرضوا للتعذيب، وفقاً 

االسيد وديع الأسمر - الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان

للدراســات التي أجريت من قبل المركز. وتناول البيان 
الصحفي أيضا أشــرطة فيديو مسربة من السجناء 
يتعرضون للتعذيب، وذكر أن "ما حصل في ســجن 

رومية والذي أصبح مكشــوفاً ما هو سوى لمحة 
عامة عن ما يحدث كل يوم في مراكز الشــرطة 

والثكنات وغيرها من أماكن الاســتجواب في لبنان". 
وتم نشــر البيان الصحفي في صحيفة السفير.

23 يوليو 2015 - طاولة مستديرة "المساعدة 
القانونية في لبنان في عام 2015: حقائق وتحديات"

عقد المركز اللبناني لحقوق الإنســان طاولة 
مســتديرة تحت عنوان "المساعدة القانونية في 
لبنــان في عام 2015: حقائق والتحديات". وقد تم 

تنظيمها تحت رعاية الأســتاذ جورج جريج - رئيس 
نقابــة المحامين في بيروت. وفي خلال هذه الطاولة 

المســتديرة، تم عرض عمل المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان في مجال المساعدة القانونية ومناقشتها. 

وتبــع ذلك العرض التقديمي نقاش حول التحديات 
التي تواجه نظام المســاعدة القانونية في لبنان. 

وفي المؤتمر الصحفي، ألقى الأســتاذ جورج فياني، 
ممثلا رئيس نقابة المحامين في بيروت الأســتاذ 

جورج جريج، كلمة افتتاحية إلى جانب الســيد وديع 
الأســمر - الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق 

الإنســان. وتابعت الأستاذة حسناء عبد الرضا، أحد 
محاميــي المركز اللبناني، بتقديم بعض الحقائق 

والأرقام من برنامج المســاعدة القانونية للمركز.
ثم تابع القاضي برنار شــويري، ممثل وزارة العدل، 

بعرض الأنشــطة الحالية والمقررة من قبل وزارة 
العدل في مجال المســاعدة القانونية. 

 
وحضر الطاولة المســتديرة ممثلون عن مختلف 

المنظمــات غير الحكومية، المنظمات غير الحكومية 
الدولية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 

والسفارات المختلفة والمؤسسات الحكومية.
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16 سبتمبر 2015 - بيان صحفي - الحق في 
التظاهر والتجمع السلمي

مــع بداية أزمة إدارة النفايات في 17 تموز 2015، تم 
تنظيم عدة احتجاجات ســلمية في الفترة التالية. 
وفي 17 ســبتمبر 2015، تجمّع عدد من المتظاهرين 

الســلميين من تجمّع "طلعت ريحتكن" أمام البرلمان 
حيث كان تعقد جلســة الحوار الوطني. طالب 

التجمّع بحل لمشــكلة النفايات المترابكمة منذ 
شــهرين، واستقالة وزير البيئة. وفي خلال المظاهرة، 

ألقي القبض على العشــرات من المتظاهرين من 
قبل قوات الأمن الداخلي لمجرد ممارســتهم حقّ 
التظاهــر. وتعرض العديد منهم للضرب لدرجة أنه 
تم طلب المســاعدة الطبية لهم من قبل الصليب 
الأحمر. وأصدر المركز اللبناني لحقوق الإنســان بيان 

صحفــي للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم وذكّرت 
حكومــة لبنان أن الحق في التظاهر والتجمع 

الســلمي مكفول في "...الدستور اللبناني )المادة 
13(، والإعلان العالمي لحقوق الإنســان )المادة 
19( والعهــد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية )المادة 21(."

31 أكتوبر 2015 - المؤتمر الوطني للوقاية من 
التعذيب في لبنان

نظّم المركز اللبناني لحقوق الإنســان، بدعم من 
ســفارة مملكة هولندا في لبنان، أول "مؤتمر وطني 
للوقايــة من التعذيب في لبنان". وجرى الحدث في 

بيروت تحت رعاية وزير العدل، اللواء أشــرف ريفي 
وبحضــور العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة 

الذين يعملون في لبنان.

اســتطلع المؤتمر دور السلطة القضائية والتشريعية 
في مكافحة التعذيب. وناقش المشــاركون مختلف 

الجهــود التي بُذِلت حالياً في لبنان للتأكد من أن 
البلــد يلتزم بالتزاماته الدولية بصفته دولة طرف 
فــي اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 

وبروتوكولها الاختياري. كما تم تعريف المشــاركين 
أيضا إلى الســوابق القضائية للمحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنســان في حالات مزاعم التعذيب. وكان 
المؤتمــر منبراً للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذين 
يرغبون بالتمســك بمعايير حقوق الإنسان للالتقاء 
وتبادل الاهتمامات وأفضل الممارســات والدروس 

المكتســبة على أساس خبرتهم مع التعذيب في 
لبنان.

وتحدّثت ســعادة السفيرة مملكة هولندا في لبنان، 
هيســتر سومسين عن التعذيب في سياق محدد 

مــن لبنان. وذكرت أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة 

وتابع الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنســان، 
الســيد وديع الأسمر، بتذكير الحضور بأن الهدف من 

هــذا الحدث هو توفير منصة للجهات القضائية 
من أجل تبادل تجاربهم ومناقشــة مسارات 

محتملــة نحو منع التعذيب في لبنان. وكما ذكر 
الســيد الأسمر، القضاء هوعلى خط المواجهة في 

المعركــة ضد التعذيب بما أن القضاة والمدعين 
العاميــن لديهم القدرة على تنفيذ الالتزامات 

القانونيــة الدولية للبنان من خلال قرارات المحاكم.

التعذيــب تقدّر أن ٪45 من المعتقلين يتعرضون 
للتعذيــب فــي لبنان -  وهو رقم يرتفع إلى ٪60 وفقا 

لإحصاءات المركز اللبناني.

سعادة السفيرة مملكة هولندا في لبنان، هيستر سومسين    

 السيد نضال الجردي ممثل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي                 
لحقوق الإنسان

أنحــاء العالم. وقدم لمحة عامة عن الإطار 
لقانونــي الدولي والإقليمي المحيط بالتعذيب 

)الإعــلان العالمي، العهد، إعلان القاهرة، الميثاق 
العربي لحقوق الإنســان...( الذي يستطيع القضاة 

اللبنانييــن والمدعين العامين والنواب اتباعه في 
مجال مكافحة التعذيب. وتناول الســيد كويبرز 

فكــرة أن دور المدعي العام هو ضمان خصوصية 
الشــخص وعدم انتهاكها في أثناء التحقيق ووعدم 

اســتخدام التعذيب لانتزاع الأدلة القانونية لبناء 
قضيــة ضد المعتقل: يجب على النيابة العامة 

الإشــارة إلى  أن الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة 
التعذيب لن يتم اســتخدامها، وبالتالي يكون 

التعذيــب بلا جدوى من وجهة نظر قانونية.

.NNA وتمــت تغطية المؤتمرمن قبل

7. أنشطة تأييد
فــي خلال عام 2015، حضر المركز اللبناني لحقوق 

الإنســان كجزء من أنشطة الدعوة لقاءات مع:
- وزير العدل

- وزير الخارجية
- المدير العام للأمن العام

- اجتماعان مع لجنة حقوق الإنســان في البرلمان
- الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنســان

- ممثــل الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق 
الإنسان في لبنان

وفي 26 فبراير 2015، حضر ممثل المركز مؤتمر 
صحفي بعنوان "أحلام محطمة: الأطفال المهاجرين 

في لبنان"، منظّم من قبل جمعية إنسان.

القاضي يوهانس سيلفيس، ممثّل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

السيد ديرك كيبرز، الأمين العام للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة

وتحدّث الســيد نضال الجردي ممثل مكتب مفوض 
الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنسان عن 

المعاهدات الأساســية للأمم المتحدة، إلى جانب 
بروتوكولها الاختياري. وذكر أيضا أن دســتور لبنان 
يعطي حقوقاً مســتمدة من الاتفاقيات الدولية 

في مجال الحقوق الدســتورية. على هذا النحو، 
يؤمــن التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب 

وبروتوكولها الاختياري للمشرعين وموظفي 
الخدمــة المدنية والقضاة وأعضاء النيابة العامة مع 

أدوات قوية لمكافحة التعذيب، شــرط وجود إرادة 
سياسية للقيام بذلك.

وألقى القاضي يوهانس ســيلفيس، ممثّل المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســان كلمة حول التعامل مع 
قضية التعذيب من قبل محكمة حقوق الإنســان 

الأوروبية. وســلط الضوء على العديد من القضايا 
المرفوعــة بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية 

لحقوق الإنســان )"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب 
أو المعاملة اللاإنســانية أو المهينة"(. كما سلط 

القاضــي الضوء على أهمية التفريق بين التعذيب 
والمعاملة اللاإنســانية والمعاملة المهينة، التي 

يعتبرهــا ثلاثة مفاهيم مختلفة تماماً. تناول 
القاضي ســيلفيس حقيقة أن التعذيب غالبا ما 

يترافــق مع حالات الإرهاب واقرّ بضرورة أجراء نقاش 
يتعلق باســتخدام أساليب استجواب قاسية في 

الحــالات التي يلعب فيها الوقت دوراً مهماً.

وتحدّث الســيد ديرك كيبرز، الأمين العام للجمعية 
الدوليــة لأعضاء النيابة العامة، عن دور النيابة 
العامة في تعزيز حقوق الإنســان في جميع 
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وفــي 14 يونيو 2015، حضر ممثل المركز حفل 
بعنــوان "تمكين عاملات المنازل المهاجرات في 

لبنــان في غياب الحماية القانونية"، منظّم من قبل 
مؤسسة عامل الدولية.

وفــي 17 يونيو 2015، حضر ممثل المركز مؤتمراً 
بعنــوان "عندما يلتقي أصحاب العمل وبعاملات 

المنازل" وكان منظّماً من قبل جمعية إنســان.
وفــي 18 يونيو 2015، حضر ممثل المركز طاولة 

مســتديرة للاحتفال بالذكرى الثماني مئة لماغنا 
كارتا، وهو حدث منظّم من قبل الســفارة 

البريطانيــة في لبنان. وقد عقد هذا الحدث في 
نقابة المحامين في بيروت.

وفــي 29 يونيو 2015، حضر ممثل المركز إعلان 
نتائج اســتطلاع أجراه معهد العلوم السياسية 

في جامعة القديس يوســف. وكان عنوان الدراسة 
"الزواج المبكر في لبنان: دراســة المجتمعات اللبنانية 

واللاجئين السوريين".

وفي 6 اكتوبر 2015، حضر ممثل المركز جلســة 
إعلامية لإنشــاء "الشبكة العالمية للمنظمات غير 

الحكومية الجنوبية".

 وفــي 19 اكتوبر 2015، حضر ممثل المركز إطلاق 
مشــروع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي 

لحقوق الإنســان المموّل من الاتحاد الأوروبي 
"مســاعدة لبنان في تنفيذ توصيات الاستعراض 

الدوري الشامل".

مركز نسيم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب

الموضوع: عرض وتقديم المساعدة 
المتعددة التخصصات لضحايا التعذيب.

1. الخدمات
في عام 2015، اســتفاد 88 مستفيد جديد من 

خدمات مركز نســيم. وفي ذلك الوقت، تابع مركز 
نســيم دعمه لـ45 مستفيد تم تسجيلهم في 

الســنوات السابقة. في المجموع، يتعامل مركز 
نســيم مع 133 مستفيد خلال الفترة المشمولة 
بالتقرير. في المجموع، تم اجراء 1382 استشــارة 

للمستفيدين.
 وكانت الاستشــارات على النحو التالي:
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Apartide, 1

Ethiopian, 2
Iranian, 1

Iraqi, 4 Kurd-Syrian, 1

Lebanese, 11 Malian, 1
Somali, 1

Sudanese, 4

Syrian, 94

Palestinian-Syrian, 
13

Male
80%

Female
20%

Gender of beneficiaries

الفئات العمرية للمســتفيدين من مركز 
نســيم هي على النحو التالي:

وتظهر الجنســيات وعدد المستفيدين من 
مركز نســيم في الرسم البياني التالي:

وينعكس جنس المســتفيدين من مركز 
نســيم في الرسم البياني التالي:

2. الأنشطة الجديدة المتوقعة 
كما هو مبين في الرســوم البيانية السابقة، أعلى 

عدد من المســتفيدين هم من سوريا. وسيبقى 
المركز اللبناني لحقوق الإنســان ملتزما بمساعدة 

هذه الفئات الضعيفة.

وللفتــرة الآتية، يخطط المركز اللبناني لحقوق 
لمواصلة نشــاطات إعادة التأهيل، ولكنه أيضا يرغب 

بزيادة التأييد وأنشــطة التوعية من خلال تنظيم 
المؤتمــرات وورش العمل مع المحامين والمدعين 

العاميــن، على غرار "المؤتمر الوطني للوقاية من 
التعذيــب في لبنان"، الذي نظّم في 31 أكتوبر 2015. 
ويأتي التخطيط لهذه الأنشــطة بعد نتائج التقارير 

الســابقة للمركز اللبناني لحقوق الإنسان حول 
التعذيــب وكذلك نتائج UNCAT في أحدث تقرير 

لها وســيتم تمويلها من خلال الدعم المستمر من 
ســفارة مملكة هولندا في لبنان.

3. الحدث
في 21 ديســمبر 2015، تم تنظيم حدثا للأطفال 
المســتفيدين من مركز نسيم في مقر المركز 

اللبناني لحقوق الإنســان. واستطاع الأطفال اللعب 
والمشــاركة في الأنشطة الاجتماعية في بيئة آمنة 

وودية. 

حدث لأطفال المستفيدين من مركز نسيم
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الإخفاء القسري

الموضوع: دعم أسر المفقودين 
والمنظمات غير الحكومية التي تعمل 

على هذه المسألة، وتساهم بشكل فعّال 
في التوصل إلى الحقيقة والعدالة لجميع 

ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

منــذ عام 1996، ويعمل المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان بشكل وثيق مع عائلات المفقودين، الذين 

يعانون من التعذيب النفســي لعدم معرفة ما 
حدث لذويهم وبالتالي لا يســتطيعون الحداد 
بشــكل صحيح على أقاربهم اذا كان حقا قد 

قتلوا نتيجة الاخفاء القســري، أو للحصول على 
معلومــات عن مكان وجودهم في حالة لا يزالون 
محتجزين في الســجون الأجنبية. على أقل تقدير، 

يتعين على الســلطات احترام حقهم في الحقيقة 
ومســاعدتهم على تسليط الضوء على مصير كل 

الأشــخاص المفقودين في لبنان من أجل حل هذه 

المشــكلة وبدء عملية مصالحة وطنية حقيقية.
لهذا الســبب، يدعو المركز اللبناني لحقوق الإنسان 

لتحســين مشروع القانون بشأن الاخفاء القسري 
والمفقوديــن، المعدّ من قبل عدد من المنظمات 

غيــر الحكومية. وفي عام 2015، بقي المركز في 
طليعة مختلف الأنشــطة المضطلع بها لدعم 

عائــلات المفقودين والعمل من أجل التوصل إلى 
الحقيقــة والعدالة لجميع ضحايا انتهاكات حقوق 

الإنسان.

العمّال المهاجرين وطالبي
اللجوء واللاجئين

الموضوع: رفع مستوى الوعي للمجتمع 
والسلطات اللبنانية حول حقوق 

المهاجرين واللاجئين، وتعزيز وتشجيع 
الحماية القانونية والاجتماعية للعمال 

المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.

1. الحالات الفردية المتابعة
هنــاك ما يقدر بـ 200000 )50000 أكثر مما كانت عليه 

الأرقــام في 2006( من عاملات المنازل المهاجرات 
في لبنان، ومعظمهم من ســريلانكا وأثيوبيا 

والفلبين ونيبال ومدغشــقر. هذه النساء هي في 
كثير من الأحيان هن ضحايا الاســتغلال، وعدم دفع 

الأجور، وســاعات العمل الطويلة، والتحرش اللفظي، 
والحبس، ومصادرة جوازات السفر، والاعتداءات 

الجسدية والجنسية، وأحيانا التعذيب.

والمعروف عن المركز اللبناني لحقوق الإنســان الذي 

يســاعد أكثر من مائة شخص معتقل كل عام 
كفاءة فريقه المتخصص بالمســاعدة القانونية. 

لذلك أصبحت المنظمة مستشــارة على نطاق 
أوســع من قبل العمال المهاجرين في لبنان طلبا 

للمساعدة من المنظمة.

وقد حقق المركز لنتائج مرضية عن طريق حل 
أكثر من ثلاثة أرباع الحالات المحالة  إلى المنظمة.

لا يطبّــق قانون العمل على عاملات المنازل 
المهاجــرات، ويخضعن لقواعد تقييدية خاصة 

بالهجرة على أســاس نظام "الكفالة"، مما يعرضهم 
لخطر التعرض للاســتغلال، ويجعل من الصعب 

عليهم ترك صاحب عمل مســيء. وعلاوة على ذلك، 
يواجه الخدم الذين يشــتكون على أرباب العمل 
لإرتكاب الإســاءة نظام قضائي معادي. فالحل 

الوحيــد لمعظم العاملات المنزليات المهاجرات هو 
الهــرب من مكان عملهم، الذي يعرضهم للاعتقال 
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والاحتجاز التعســفي، أو حتى لخطر ترحيلهم إلى 
بلدانهــم الأصلية، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان 

إلى الانتحار.

في ظل غياب التشــريعات أو الممارسات التي تحمي 
العمــال المهاجرين، تكون تدخلات المنظمة من 

عدة أنواع:
- المفاوضــات / الضغط على صاحب العمل - 

لاســترداد جواز السفر للموظف، للحصول على إذن 
من صاحب العمل لتغيير صاحب العمل، أو الســماح 

للموظف مغادرة البلاد.
- الإجراءات الإدارية - أوراق التنظيم والتســجيل إلى 

وزارة العمل، التســجيل في الأمن العام؛
- المســاعدة القانونية - إزالة شكاوى كاذبة 

والدفاع في المحاكم

في المجموع، تمت مســاعدة 63 شخصاً معرضين 
لخطر الاســتعباد من قبل المركز اللبناني لحقوق 

الإنســان في العام 2015 وذلك بفضل العديد من 
الجهــات المانحة. وتمت إحالة هذه الحالات إلى 

المركز من قبل:

- قادة الجماعات
- الجيران لحالات إساءة المعاملة؛

- الأقارب.
- المنظمــات غير الحكومية الأخرى واللجنة الدولية

التدخلات المعتادة هي:
- تسجيل طفل

- متابعة المفوضية العليا
- تجديد الإقامة

- تقديم المشورة القانونية
- تســهيل في العودة إلى وطنهم

- متابعة مع الاعتقال الإداري
- الدفاع في المحكمة

- المشورة القانونية والتفاوض مع صاحب العمل ، الخ

جنســيات المستفيدين على النحو التالي:

2. أحداث
1 مايو 2015 - المشاركة في عرض الأزياء السنوي 

الثالث
حضر أعضاء فريق المركز اللبناني لحقوق الإنســان 

عرض الأزياء الســنوي الثالث المنظّم من قبل 
جمعية إنســان. وفي خلال عرض للأزياء، عرضت 
عاملات المنازل المهاجرات والنســاء من جميع 

شــرائح المجتمع جنبا إلى جنب أحدث التصاميم 
التي تبرع بها مصممو أزياء شــبان وصاعدون، كثير 

منهم كانوا من المهاجرين أنفســهم.

3 مايو 2015 - مسيرة يوم العمال ومهرجان 
لعاملات المنازل المهاجرات

كان المركز اللبناني لحقوق الإنســان جزء من ائتلاف 
المنظمات غير الحكومية التي نظمت مســيرة يوم 

العمال الســنوي الخامس ومهرجان لعاملات المنازل 
المهاجــرات في لبنان. ويتكون الائتلاف من: المركز 

اللبناني لحقوق الإنســان وحركة مناهضة العنصرية 
ومنظمة كفى وجمعية إنســان ومؤسسة عامل 

ومركــز الجالية المهاجرين، FENASOL  ونقابة 
عامــلات المنازل في لبنان. في 3 مايو 2015، تم 
تنظيم عرض و احتفال ليوم العمال. وســارت 

عامــلات المنازل المهاجرات على رأس موكب من 
وطــى المصيطبة الى الحمرا. وتم تنظيم مهرجان 

ثقافي وســوق في أحد مواقف للسيارات في 
منطقــة الحمرا. وفي أثناء العرض، هتفت العاملات 

المهاجــرات ونادين لحماية قانونية أفضل، ودعون 
إلى إلغاء نظام "الكفالة". وتلقت النقابة المنشــأة 
حديثا لعاملات المنازل في لبنان دعماً واســع من 

العامــلات المهاجرات في خلال هذا الحدث.

"نحن نعمل مقابل أجر ونســتحق ظروف عمل 
أفضــل" - هتفت بعض العاملات في المنازل.

28 مايو 2015 - المشاركة في ورشة عمل
حضر عضو فريق المركز اللبناني لحقوق الإنســان 
ورشــة عمل بعنوان "مقترح بديل لنظام الكفالة" 

و "الإجراءات العملية المقترحة التي من شــأنها 
تحســين ظروف العمل والمعيشة لعاملات المنازل 

المهاجرات في لبنان". وقد تم تنظيم ورشــة العمل 
من قبل مؤسسة عامل.

3 يوليو 2015 - المشاركة في اجتماع منظمة 
أطباء بلا حدود

حضــر عضو فريق المركز اللبناني لقاء مع منظمة 
أطبــاء بلا حدود )MSF( وغيرها من المنظمات 

العاملة مع العمال المهاجرين، لمناقشــة نظام 
الكفالــة وعدم وجود حماية قانونية.
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3. بيان صحفي
10 مارس 2015، أصدر المركز اللبناني لحقوق الإنســان، 

إلــى جانب أكثر من 100 منظمة غير حكومية 
ومنظمــة غير حكومية دولية بيانا صحفيا يدعو 
لحمايــة العمال المهاجرين وفقا لقانون العمل 

وللاعتراف بنقابة عاملات المنازل.

تأسســت نقابة عاملات المنازل بدعم من منظمة 
العمــل الدولية )ILO(، والاتحاد النقابي الدولي 

)ITUC(، واتحــاد نقابات العمال والموظفين 
)FENASOL( في لبنان. ومع ذلك، رفض الســيد 

ســجعان قزي، وزير العمل، بسرعة النقابة معتبراً 
أنها غير قانونية.

وبحســب ما جاء في بيان صحفي: "إن القرار اللبناني 
بحرمان عاملات المنازل الحق في تشــكيل نقابة 

ينتهــك التزامــات البلد بموجب العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياســية، الذي هو 

طــرف فيهــا. إن التزامات لبنان بموجب العهد 
الدولــي، بمــا فــي تجاه غير المواطنين في أراضيها، 

وينص على أنه "لكل شــخص الحق في حرية 
تكويــن الجمعيــات مــع آخرين، بما في ذلك الحق 
في تشــكيل النقابات والانضمام إليها من أجل 
حمايــة مصالحــه". كمــا ينصّ أنه "لا يجوز وضع أي 

قيود على ممارســة هذا الحق إلا تلك التي هي ... 
تدابيــر ضرورية، فــي مجتمع ديمقراطي لمصلحة 

الأمن القومي أو الســلامة العامة". ويتطلب 
العهــد الدولــي من لبنان ضمان حصول جميع 

المقيمين على أراضيها حق ممارســة حرية تكوين 
الجمعيــات"، مــن دون تمييز من أي نوع".

وأوصــت اللجنة بأنه: "يجــب على الحكومة اللبنانية 
تعديــل قانــون العمل أو اعتماد قانون جديد 

لحمايــة حقــوق العاملات في المنازل وإلغاء نظام 
الكفالــة ]...[. وينبغــي علــى القانون الجديد لحماية 
العاملات في المنازل، كحد أدنى، ضمان المســاواة 
مــع جميــع العامليــن المدرجين في قانون العمل. 

وينبغــي لهــذه التدابيــر أيضا ضمان الحق في حرية 
تكويــن الجمعيــات والحق في المفاوضة الجماعية 

بــدون تمييــز على جميع العمال ".

4. شهادة
قصــة كوريــن، خادمة كاميرونية في لبنان

بدأ كل شــيء في عام 2014 عندما قررت كورين 
الســفر للعمل في لبنان، على أمل توفير بعض المال 

ثــم العودة إلى الكاميرون، حيث الأجور أقل من ذلك 
بكثيــر. لذلك وقّعت في الكاميرون على عقد مع 
وكالة التوظيف التي تضمن ظروف عمل مناســبة 

في لبنان.

ولكــن أصبحت في لبنان، اختفت الضمانات وبدأ 
كابوس مثل أســوأ أشكال العبودية بالنسبة لكورين.
فكانت تبدأ العمل كل صباح في الســاعة السادسة 

وتنتهي في الســاعة الواحدة بعد نصف ليل. 
ففقدت الوزن وأصبح تعاني من ســوء التغذية لأنها 

كانت تأكل فقط بقايا الطعام. لم يســمح لها أن 
تخــرج بدون مرافق أو دون الحصول على إذن، وتمت 

مصادرة جواز ســفرها وهاتفها للحد من حرية 
تحرّكاتها وســمح لها بالتحدث إلى أسرتها مرة 

واحدة فقط في الشهر.

بعــد معانتها من نقص التغذية وإصابتها بخلع 
فــي الظهر، قررت أخيراً الذهاب إلى ما وصفته بـ 
"المكتــب" )وكالة التوظيف( للمطالبة بوضعها 

مع في أســرة جديدة. ولكن النقل لم يحسن من 
حالتها. فلم تكن الأســرة الجديدة التي تضم 12 

طفــلًا تعاملها على نحو أفضل. فكانت تعمل أكثر 
وفي ظروف أصعب.

لذلك قررت أخيراً الهرب، ووضعت نفســها في 
وضعيــة غير قانونية وفي خطر الاعتقال. مكثت 

لــدى أحد الأصدقاء وبدأت تبحث عن احتمالات 
لمغــادرة لبنان. اتصلت بعدة منظمات غير حكومية 
لطلب المشــورة ومن ثم أحيلت الى المركز اللبناني 

لحقوقالإنســان حيث ساعدها فريقنا على ايجاد 
وسيلة للعودة الى بلدها.

عندمــا التقينا بها في مكتب المركز في الدورة، 
كانــت كورين بصحبة صديقة تواجه نفس الوضع 

ولكــن عودتها غير ممكنة بعد. تحدثن عن حياتهن 
اليوميــة في الخدمة المنزلية في لبنان والليالي التي 
قضوها بالبكاء والشــعور باليأس. حتى أنهن تحدثن 

عن العديد من حالات الانتحار بين النســاء العاملات 
مثلهن.

ولكــن على الرغم من المعاناة التي مررن بها، لم 
تحمــل تلك الفتيات الضغينة تجاه لبنان. فقد أعربن 

عن أســفهن لأن بعض الناس يتصرفون كمالكي 
عبيد حقيقيين.

وقالت كوريين في النهاية "فقط لو كانت الأســر 
تعاملنا كبشــر، لكنا عشــنا بســلام في قلوبنا

وفي عقولنا".



27

حالة حقوق الإنسان

 نظرة عامة عن وضع حقوق الإنسان وبناء 
القدرات وتوسيع الشبكات

الموضوع: تقديم صورة واضحة وكاملة 
لوضع حقوق الإنسان في لبنان، والعمل 

بشكل فاعل إلى جانب المنظمات 
اللبنانية غير الحكومية لحقوق الإنسان 

الأخرى

في خلال الفترة المشــمولة بالتقرير، واصل المركز 
اللبناني لحقوق الإنســان جمع مراجعة الصحف 

اليوميــة، وكل المواد المتعلقة بقضايا حقوق 
الإنســان كما نشرت في الصحافة اللبنانية.

ويديــر المركز حالياً مدوّنة صحفية
  )www.cldhpressreview.blogspot.com(

وموقع للمراجعة الصحافية على شــبكة الانترنت 
.)www.rightsobserver.org(

تمت زيارة المدوّنة 250850 مرّة ، وهي تشمل 16638 مقالة.

وحتــى هذا التاريخ، تمت زيارة الموقع أكثر من 170000 
مرّة وهو يضم 6167 مقالة.

ويتــم تحديث كلّ من الموقع والمدوّنة الصحافية 
بشكل يومي.

كمــا واصل المركز اللبناني الحفاظ على وإضافة 
منشــورات جديدة للمكتبة المفتوحة. وبدعم من 

صنــدوق الديمقراطية، تمت إضافة أكثر من 80 كتاب 
إلى المكتبة.

1. التقارير المنشورة
فــي 20 نوفمبر 2015، تم اطلاق تقرير بعنوان "الحقوق 

المدنية والسياســية - 2014". وقد أُعد هذا التقرير 
بدعم من ســفارة مملكة هولندا في لبنان.

ومنــذ العام 2007، يضع المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان تقييماً لوضع الحقوق المدنية والسياسية 

في لبنان، ويقوم بدراســة وتحليل البيانات التي 
تــم جمعها في هذا الصدد في إطار المراجعة 

الصحفية، وينشــر النتائج في تقرير بعنوان "الحقوق 
المدنية والسياسية"

يغطــي هذا التقرير الفترة من يناير 2014 إلى
ديسمبر 2014.

ويركز التقرير على موضوعات حقوق الإنســان التالية:
• الحقوق والالتزامات المدنية والسياســية في لبنان.

• الحق في الحياة؛
• الاحتجاز والتعذيب.

• الاخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.
• حقوق المرأة.

• شؤون اللاجئين في لبنان.
• العمــال المهاجرين في لبنان.

• التمييز؛
• حريات التعبير والرأي.

• المحكمة الخاصة بلبنان.
• إدارة القضاء اللبناني.

2. الحملة الصحفية لحقوق الإنسان
بدعم من صندوق الديمقراطية، اســتمرّ المشروع 

الذي يحمل عنوان "تعزيز ثقافة حقوق الإنســان في 
لبنان" في خلال الفترة المشــمولة بالتقرير. وهدف 
المشــروع هو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان 

في لبنان من خلال تنظيم نشــاطات موجّهة 
لطلاب الصحافة. وتضمن المشــروع سلسلة من 

ورش العمــل وبرنامج تدريب للطلاب في الصحافة، 
وفعاليات حول حقوق الإنســان في الجامعات 

اللبنانية وتنظيم مؤتمر صحفي

وشــدد المدربين، السيدة ليال بهنام )مؤسسة 
مهارات( والســيد وديع الأسمر )المركز اللبناني 

لحقوق الإنســان( على أهمية النهج والموضوعية 
في التقارير حول حقوق الإنســان. وأظهر الطلاب 
اهتماماً كبيراً في توســيع معارفهم وفي نهج 

التقرير في مجال حقوق الإنسان.

وفي 24 نيســان 2015، نظم المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان ورشة عمل ثالثة، في الجامعة اللبنانية، 

وذلك كجزء من المشروع.

 ويوم المكتبة المفتوحة.

وفــي 28 فبراير 2015، نظم المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان ورشة عمل ثانية، في الجامعة اللبنانية 

الأميركية، كجزء من المشروع.

ورشة عمل الصحافة في الجامعة اللبنانية الأميركية

 ورشة عمل الص ورشة عمل الصحافة في الجامعة اللبنانية
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شــدد المدربين، السيد حبيب بطاح )تقرير بيروت( 
والســيد وديع الأسمر )المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان( على أهمية النهج والموضوعية في 

التقارير حول حقوق الإنســان. وتحدث السيد بطاح 
عن وســائل الإعلام الرئيسية على أنها صوت النخبة 
من رجال الأعمال والسياســيين، وعن أهمية إخضاع 

صناع القرار للمســاءلة، وعن العلاقة الأخلاقية بين 
الصحفي و صانع القرار، الخ

فــي 29 يوليو 2015، نظم المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان أول حدث حقوق الإنسان، في مكتب 

المركز ، كجزء من المشروع.

وتحدّث الســيد وديع الأسمر )المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان( والسيدة فرح سلكا )الحركة المناهضة 

للعنصرية( عن قضايا حقوق الإنســان العامة، 
وشــددت السيدة سلكا على قضية عاملات المنازل 

المهاجرات في لبنان.

وقــد تم تنظيم هذا الحدث بدعم من مركز حقوق 
الإنســان في جامعة بيروت العربية.

وفــي 7 أكتوبر 2015، نظّم المركز اللبناني بالتعاون 
مع نادي حقوق الإنســان في جامعة سيدة 

اللويزة، حدث حول حقوق الإنســان في جامعة 
ســيدة اللويزة. وتحدّث السيد وديع الأسمر )المركز 

اللبناني لحقوق الإنســان( والسيد سعد الدين شاتيلا 
)الكرامة لحقوق الإنســان( عن قضية التعذيب في 

لبنان.

تحدث الســيد الأسمر عن التعذيب، وتعريفه 
والاتفاقيــات والإعلانات المختلفة ذات العلاقة، 

وكذلــك آليات الوقاية المطبقة في بلدان مختلفة 
في العالم. وتحدث الســيد شاتيلا تحديداً عن 

التعذيــب في لبنان، وكيف يمكن أن يرتكب من قبل 

الجهــات الحكومية وغير الحكومية، فضلًا عن وضع 
مشــاريع القوانين التي قدمت إلى البرلمان لتجريم 

التعذيب وإنشــاء آلية الوقاية الوطنية.

وفــي 28 أكتوبر 2015، نظمت المركز اللبناني حدث 
فــي الجامعة اللبنانية في صيدا.

وتحدّث الســيد وديع الأسمر )المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان(، والسيد نديم حوري )هيومن رايتس 

ووتــش( والدكتور خلود الخطيب )الجامعة اللبنانية( 
عــن حقوق الأقليات في زمن الحرب من حيث 

الحماية في منطقة الشــرق الأوسط .

فــي 29 أكتوبر 2015، نظم المركز حدثا حول حقوق 
الإنســان في الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت، 

وذلك كجزء من هذا المشروع.

الســيدة كارول منصور )الأونروا(، والسيدة فرح 

حدث حول حقوق الإنسان، مع طلاب من جامعة بيروت المفتوحة

 حدث حقوق الإنسان في جامعة سيدة اللويزة - اللويزة

)NDU(

.حدث حول حقوق الإنسان في الجامعة اللبنانية في صيدا

.حدث حول حقوق الإنسان في الجامعة اللبنانية في صيدا

ســلكا )حركة مكافحة العنصرية( والدكتور خلود 
الخطيــب )الجامعة اللبنانية الدولية( تحدثن عن 

حقوق اللاجئين الفلســطينيين واللاجئات السوريات.

فــي 27 أكتوبر 2015، نظم المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان مؤتمر صحافي كجزء من المشروع.

وخلال المؤتمر الصحفي، عرض الســيد وديع الأسمر 
- الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنســان 

سلســلة من ورشات العمل مع طلاب الصحافة، 
وبرنامــج تدريب لطلاب الصحافة، وأحداث حول 

حقوق الإنســان في مختلف الجامعات اللبنانية التي 
تم تنظيمها كجزء من المشــروع. كما عرض في 

المؤتمر الصحفي، الإنجازات الرئيســية للمشروع وتم 
تســليم الشهادات للمتدربين الذين كاموا جزءا من 

المشروع.

وبالإضافــة إلى ذلك، تم تقديم جائزة للمتدربة 
لمهاراتها المتميزة.

وتبــع ذلك المؤتمر الصحفي، يوم مكتبة مفتوحة.
 NNA، :وتمــت تغطيت المؤتمر صحفي في

Mo5tar، طرابلس ســكوب، ليبانون فايلز،
.Lobnan.orgو ،Noursat.tv 

3. وسائل التواصل الاجتماعي
في خلال الفترة المشــمولة بالتقرير، كان المركز 

اللبناني لحقوق الإنســان ناشطاً بشكل يومي على 
عــدة مواقع تواصل اجتماعي. فصفحة المركز 

اللبناني لحقوق الإنســان على الفيسبوك تضم 1356 
"معجب". ومجموعة الفيســبوك الخاصة بالمركز 

تنشــط يوميا، وكانت تضم 1861 عضو في نهاية 
العام.

كما يســتخدم المركز اللبناني موقع تويتر للتواصل 
مــع أتباعه وعددهم وصل الى 741 أتباع في عام 

.2015

وكذلك صفحة المركز على الإينســتاجرام لديها 136 
متابع.



المتدربات التي شاركن في المشروع

"الآنسة فانيسا هرّو وهي تتلقى جائزة "أفضل مقالة حول حقوق الإنسان
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